كان كلامنا المتقدم في أن التكليف عام، يشمل الناسي، بمعنى أن التكليف واقعاً في حقه ثابت، ولا يرتفع التكليف الواقعي في حق الناسي كما يرتفع في حق المضطر، المضطر ليس بمكلف واقعاً.
ثم حاولنا أن نجيب على بعض الإشكالات..
الإشكال الأول: هو أن بعضهم عبر بقبح تكليف الناسي، وقلنا إن الإجابة على هذا الإشكال كالتالي: يراد بالقبح ههنا عدم المؤاخذة، بعد ذلك أوردنا عبارة للشيخ الأعظم، خلاصتها كالتالي: أن الخطاب لا يتوجه إلى الناسي باعتباره غير ملتفت، وقلنا إن هذا أيضاً غير مفهوم، أي أن مراد الشيخ من هذه العبارة غير ظاهر لنا، لماذا؟ لأن التكليف الواقعي في حق الناسي ثابت بحسب الأدلة، ثم أوردنا عبارة للشيخ النائيني (يرحمه الله) وكأنه يريد أن يفصح عن مراد الشيخ فقال هكذا: الخطاب لا يتوجه إلى الناسي باعتبار أن الناسي ليس بقادر على التكليف، وقلنا: إن هذا اشتباه منه (يرحمه الله)، لماذا؟ لأن القدرة شيء، وعدم الالتفات إلى التكليف شيء آخر.
ثم ختمنا المطلب بتبيان ما يمكن أن يقال في المقام كغاية لمن يقول بعدم ثبوت التكليف، يعني أقصى ما يمكن أن ينتهى إليه أن يقال هذا: أن الناسي رفع عنه التكليف شرعاً بمقتضى حديث الرفع، وحديث الرفع له حكومة على إطلاق الدليل الأولي، على إطلاق الدليل الأولي يكون حاكماً، رفع عن أمتي ما لايعلمون وما أكرهوا عليه وما نسوا، و... تسع فقرات حسب الظاهر أو ست في بعض الأحاديث هكذا..
وقلنا إن العبارة يمكن أن يستظهر منها ذلك، لكن عندنا ما يمنع من هذا الاستظهار، باعتبار وجود قرينة، ما هي هذه القرينة؟ القرينة هي أن النسيان من الجهات الدخيلة في عالم الإثبات، كالخطأ، وليس من الجهات الدخيلة في عالم الثبوت، ولذلك لا يقال بأن حديث الرفع ههنا حاكم، بمعنى رافع للتكليف، فلا يكون التكليف ثابتاً في حق الناسي، هذا بالإضافة إلى قاعدة الاشتراك وأن العلماء أجمعوا على عموم التكاليف في حق الجميع، يعني الملتفت والغافل والناسي، فقاعدة الاشتراك توضح لنا هذا المطلب، وأوردنا تذييلاً يمكن أن يكون توجيهاً، خلاصة التذييل أننا يمكن أن نقول إن الحديث (وما نسوه) نعم يرفع التكليف الواقعي، لكن ما المراد من التكليف؟ ليس المراد من التكليف هو الأداء و القضاء، لا، الآثار المترتبة على بعض التكاليف تكون مرفوعة، كالكفارة مثلاً، والحد، إقامة الحد، لو واحد نسى فارتكب ما يوجب عليه إقامة الحد، نعم لا يقام عليه الحد مثلاً...
ثم وصلنا إلى الترقي، الترقي خلاصته، هذا الترقي الذي يريد أن يلفت الانتباه له، يقول: سلمنا جدلاً، يعني لانسلم، لكن لو تنزلنا متواضعين، وقلنا بأن النسيان كالاضطرار يمنع من فعلية التكليف، النسيان يمنع من الفعلية، طيب، يمنع من الفعلية، يصير عندنا في الحقيقة دليلان، الدليل أو ما يستظهر من أن النسيان مانع من فعلية التكليف، وعندنا دليل آخر، ماذا يقول لنا الدليل الآخر؟ يقول: إن ملاك التكليف عام في حق الناسي، في الدليلين، مقتضى عموم الملاك وشمول هذا الملاك للناسي، أن الناسي لا يجتزئ بالمركب الناقص، بل يجب عليه الإعادة في داخل الوقت للمركب، والقضاء في خارجه، كما لو نسى أصل الواجب، يعني هو نسى الجزء، فماذا نقول هنا؟ نقول عندنا دليل أن الإنسان لو نسى أصل التكليف، باعتبار وجود هذا الشمول والعموم لملاك التكليف في حقه، فيجب عليه الأداء والقضاء، في خارج الوقت القضاء، في داخل الوقت لو نسيت، ثم تذكرت في آخر الوقت، ألست تأتي بالتكليف؟ هكذا الحال يقال أيضاً إذا نسيت جزءاً من التكليف، ما تقول خلاص ارتفع، وجوب إعادة المركب ككل، فلا يجب عليّ أن أعيد في داخل الوقت ولا أن أقضي في خارج الوقت، والدليل على ما نقول، ما هو الدليل؟ عندنا خطاب كما قلنا، وهذا الخطاب له إطلاق، ومعنى إطلاق الخطاب ماذا يقول؟ يقول هكذا: يجب عليك أيها المكلف أن تأتي بالتكليف تاماً كاملاً، تشك أنك عندما أتيت بهذا التكليف ناقصاً لجزء، تقول لعل ذلك الإطلاق لا يشمل حالتي، أنا الناسي للجزئية في هذا المقام، مقام النسيان، لا يشمل حالتي، فمعنى ذلك سقوط التكليف أداءً وأيضاً عدم وجوبه قضاءً، يقول: لا، لماذا؟ لأنه يجب عليك أيها المكلف، أو إيت أيها المكلف بالتكليف، معناه أنه في كل جزء من أجزاء الوقت يجب عليك الإتيان بالتكليف، فلما تكون أتيت بالناقص في أول الوقت، ما فيه دليل على أن التكليف قد سقط، أداءً بعد التذكر، كما أنه لا دليل على أن التكليف لا يجب قضاءً، ما فيه عندنا دليل، فإذن نتمسك بإطلاق الخطاب، ويكون نلتفت إلى حيثية، هذه ينبه عليها الماتن، يقول لما يقول لنا مثلاً صل، والصلاة نحن نعرف الوقت، من الزوال إلى الغروب، وصلينا الآن من دون ركوع، نسينا الركوع، فتذكرنا في داخل الوقت، نقول إطلاق أقم الصلاة، ماذا يقول لنا؟ يقول لنا: صل في كل جزء جزء من الوقت إلى الغروب، أنا الآن بعد مضي ساعة فقط، فأقول أتيت بالصلاة ناقصة للركوع، وذاك التكليف إيت بالصلاة أو أقم الصلاة، ماذا يقول لي؟ يقول في كل جزء من الوقت، أنت ما تقدر تقول كان هناك وجوب متيقن، بعد امتثاله في هذا الفرد الناقص أشك في بقائه، فلعله سقط ولعله باقٍ، لو فرضنا فيه استصحاب، نقول عندنا يقين بأصل التكليف وشك لاحق، الاستصحاب أصلاً يدلل على الوجوب، لكن تقول هذا الاستصحاب معارض بالأدلة الدالة على سقوط التكليف في حق الناسي، وذيك الأدلة مثلاً مقدمة على...، لأنه نقول لك: هذا هنا ليس استصحاباً حتى تقول تمسكتم بالاستصحاب، هنا إطلاق دليل، ليس شيئاً متيقناً، عندنا أصلاً، ما عندنا شك في أننا لم نأت بالواجب كما هو، لأن الواجب كما هو صلاة مع ركوع، ونحن ايش سوينا حال النسيان؟ ما أتينا بالصلاة مع الركوع، ففي داخل الوقت ماذا يقول لنا؟ إيت بالصلاة، في الساعة الأولى من بعد الزوال، وأيضاً إيت بالصلاة الثانية والثالثة إلى الغروب، فلو فرضنا باقي أربع ساعات على الغروب أو خمس ساعات، في كل ساعة، فنقول ذاك الخطاب ثابت، ولم يأت دليل دال على سقوطه، فهو ثابت في حقك أيها المكلف، هذا أداء لا إشكال فيه...
....
نعم هذا قلنا أدلة النسيان، نحن عندنا أدلة النسيان شتسوي؟ أول شيء حطيناها مع الاستصحاب، وقلنا يمكن أن يستشكل، تالي جئنا ماذا؟ تمسكنا بإطلاق الخطاب وقلنا إن إطلاق الخطاب ثابت إلا أن يأتي دليل دال على التقييد، وهذه الأدلة التي أوردناها غير صالحة للتقييد، فنبقى متمسكين بوجوب الأداء، داخل الوقت لو تذكرنا، طيب في القضاء ماذا نقول؟ يقول: هذا القضاء طبقاً للاختلاف الموجود، لأن نحن ماذا قلنا؟ قلنا مرة الدليل دال، يعني الوقت ليس بدخيل في الملاك، ما له دخل في الملاك، يعني ملاك التكليف ثابت بنحو مطلق، في داخل الوقت وفي خارج الوقت، فماذا يصير لو لم نأت به في داخل الوقت؟ الملاك باقي، يعني يجب القضاء، ومرة نقول لا، الوقت له دخل، فيصير القضاء يحتاج إلى دليل ثاني، فنتمسك بـ (اقضِ ما فات كما فات) هذا الأًصل، يعني عندنا لحاظان، إما أن نقول نتمسك بإطلاق الدليل أداءً وقضاءً أو نقول لا دليل على هذا الإطلاق ثم نحتاج إلى التمسك بالأدلة الدالة على القضاء، يعني بدليل ثاني.
ويمكن أن نتصور ما أوردناه فيما تقدم، هذه المرحلة ماذا نسميها؟ أي مرحلة هذه؟ مرحلة نمرة ثلاثة، ما هي خلاصة المرحلة الثالثة؟ شوفوا كالتالي: في بعض الأحيان تكون عندنا أدلة، سموها الأدلة التذيلية، يعني واردة كذيل وهامش، تفصح لنا عن بعض حيثيات المطلب، مثلاً يقول لنا الدليل هكذا: أنت صحيح هناك إطلاق دال على لابدية الإتيان بهذا الواجب، لكن لما تأت بالصلاة دون جزء من أجزائها، شوف، فيه دليل تهميشي، هامشي، ماذا يقول لنا؟ يقول لنا هذا الدليل الهامشي خلاص، والحمد لله رب العالمين، الملاك لا يمكن أن يستوفى، فمعناه لا تجب الإعادة، يعني القضاء لا يجب، فنتمسك بهذا الدليل التذييلي ـ إذا صح التعبيرـ ، كما الآن يتمسك الفقهاء بالأدلة الدالة على أن الإنسان لو مثلاً نسي الموقف، خلاص، الموقف في عرفة، فماذا نقول له؟ ثم أدرك الموقف الاختياري في مزدلفة، يقولون يعني يجب، طبعاً حتى بعضهم عنده الاضطراري، لكنه قطعاً خلاف الاحتياط، عند بعضهم حتى الاضطراري، فممكن نقول، لكن هذا الذي نقوله الدليل التذييلي ماذا نسميه؟ قطعاً هذا على خلاف الأصل، يعني الأصل ماذا يقول لنا الأصل؟ إيت بالواجب أداءً داخل في داخل الوقت إذا أنقصت منه جزءاً نسياناً، وإيت به في خارج الوقت، يمكن أن يكون دليلاً تهميشياً تذييلي دال على عدم وجوب الإعادة أو عدم وجوب القضاء، هذا ماذا يصير؟ يعني يكون هذا قد فرض نفسه بنحو من القوة والمتانة بحيث نتكئ عليه مطمئنين، فعندئذٍ لا إشكال، ويمكن أن نقول بعد، تابع للتذييل، يعني ما زلنا في التذييل، ممكن أن نقول الملاك أصلاً على قسمين، مر علينا هذه الصورة، ملاك للملتفت الذاكر، هذا له ملاك على حدة، وملاك للناسي، الناسي للجزء هذا هو الواجب في حقه، فلو افترضنا أن الصلاة عشرة أجزاء، هي في حق الناسي تسعة، وفي حق الذاكر عشرة، بحيث لو ترك الذاكر متعمداً صلاته باطلة، يعني ما كأنه هذا، وذاك ماذا نقول له؟ مع أن الصلاة هي هي، لكن نقول له: هذا هو الملاك في حقك، يعني فيجتزأ به، فعندئذٍ لا يجب عليه لا الأداء ولا القضاء، لو افترضنا أنه هناك دليل يدلل على اختلاف الملاك في حق الناسي...
....
لا، هذا لأدلة خاصة، كل هذا لأدلة خاصة، لا تعاد أو كذا، كله تمسك بأدلة خاصة، نحن ما نتمسك، نقول لو فرضنا دليل خاص، هذا ما عندنا، نحن نتكلم عن القواعد، لو افترضنا يوجد دليل خاص هذا خلصنا بعد انتهينا، يعني ما وراء عبادان قرية مثل ما يقولون، هذا الدليل قال لك: خلاص هذا يكفي، نحن نتكلم يعني بنحو عام على القواعد، القواعد ماذا تقتضي في فرض عدم وجود دليل خاص؟ يأتي بالمركب داخل الوقت أو يقضي في خارج الوقت...
تطبيق:
على أنه لو فرض كونه كالاضطرار مانعاً من فعلية التكليف، مقتضى فرض عموم الملاك في حق الناسي عدم الاجتزاء بالناقص، كعدم الاجتزاء بالناقص أيضاً من المضطر، يعني أنت إذا كنت مضطراً في جزء من الوقت، ثم ارتفع الاضطرار
، نقول بعد هذا يجتزأ به؟ يعني مثلاً واحد ما يقدر يتوضأ، ما فيه مضطر إلى أن يتيمم، لأن الماء بادر، سبحان الله بقدرة قادر أشرقت الشمس على ذاك الماء الذي يمه، الذي كان زمهريراً، فأصبح ساخناً ملائماً، وهو تيمم وصلى، لأنه كان مضطراً، وما زال في داخل الوقت، طبعاً فيه أدلة دالة على الاجتزاء، وفيه بعضهم يقول: لا، هذا فيه اجتزاء إذا كان في آخر الوقت، يعني صبر وكذا، أما هذا ما يجتزأ حتى وإن كان مضطراً، يجب عليه أن يعيد، على حسب ما يفهمه الفقيه من الأدلة...
كعدم الاجتزاء بالناقص من المضطر، بل يجب عليه التدارك بالاعادة بعد ارتفاع نسيانه في الوقت، لفرض عدم استيفائه للملاك، كما يجب عليه التدارك لو نسي أصل الوا جب ككل، واحد نسى ما صلى الصباح، تالي تذكر، يقدر يتمسك (وما نسوه) رفع؟ لماذا لا يقدر؟ لأن التكليف ماذا نقول؟ الواقعي في حقه ثابت، ما سقط، التكليف ظاهراً سقط في حقه يعني لأنه غير منجز عليه في وقته، بسبب نسيانه، لكن يجب عليه القضاء، وذلك هو مقتضى إطلاق الخطاب، لأن ثبوت التكليف في كل جزء من أجزاء الوقت ليس بعناية البقاء والاستمرار من اللاحق للسابق، نظير الحكم الاستصحابي...
ضعوا هكذا (بل لو افترضنا أنه نظيره لكان ثابتاً التكليف) مع أنه ليس نظيره، يعني أقوى منه...
 ليكون سقوطه في حال النسيان مانعاً من فرض الاستمرار في ما بعده، بل من حيت تمامية الموضوع فيه، فامتناع ثبوته في بعض الأجزاء من جهة النسيان لا ينافي ثبوته في ما بعده، لتحقق الموضوع فيه، لأن هذه يقول لك: إيت بالصلاة، وأقم الصلاة في كل جزء، الساعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة لو فرضنا المغرب يؤذن في السابعة، هذا أداءً...
 وأما لو ارتفع النسيان بعد الوقت فوجوب القضاء مبني على إطلاق دليل أقم الصلاة،، فإن كان موضوعه عدم الإتيان بالواجب في ظرف تمامية ملاكه كان واجباً مطلقاً، يعني داخل الوقت وخارج الوقت، وإن كان موضوعه عدم الإتيان بالواحب في ظرف فعلية وجوبه كان واجباً إن قلنا بعدم رافعية النسيان للتكليف،وهذا الذي اخترناه نحن، لأن الأدلة كانت دالة على هذا المطلب، وإلا لم يكن واجباً، كما هو الحال في الاضطرار. نعم، لو فرض كون المأتي به مانعاً من استيفاء الملاك، يعني يصير ماذا؟ مانعاً خلاص، نحن المطلوب الملاك مائة بالمائة، لكن الحمد لله لما نسينا هذا الجزء، قال: تحقق بنسبة خمسة و تسعين في المائة، وهذا فيه الكفاية بل المكاسب، بعد ما يجب عليه لا تعيد في داخل الوقت ولا تقضي، لأنه الحمد لله، والحمد لله رب العالمين كما يقال...
نعم لو افترضنا كون المأتي به مانعاً من استيفاء الملاك أو موجباً لحدوث المزاحم المانع من فعلية تأثيره في التكليف - على ما تقدم في الوجه الثاني من الصورة الأولى – قلنا في الصورة الأولى عندنا فرضان، فرض أن هذا بنحو مطلق يجب عليك أن تأتي به بحث على كل حال سواءً كنت ذاكراً أو ناسياً، وما فيه مندوحة لعدم تركك للجزء، حتى في حال نسيانك، فبالتالي متى تذكرت؟ داخل الوقت أو خارجه؟ يجب عليك أداءً وقضاء...
 إلا أنه لا ريب في كون ذلك خلاف الأصل، لان سقوط التكليف بغير الامتثال هذا يحتاج إلى دليل، كما أشرنا إليه في المخالفة العمدية.
أما لو افترضنا تبدل حال الملاك في حق الناسي، هذه قلنا الصورة الأخيرة، الذي سميناه يعني الصورة الثانية من التهميش، بحيث يكون الناقص منه وافياً بالملاك الثابت في حقه - كما تقدم في الصورة الثانية - تعين الاجزاء، كما هو الحال في سائر موارد الامتثال الذي يكون الاجزاء فيه عقلياً. 
وقد ظهر بما ذكرنا أن الإجزاء في الصورة الأولى وإن كان ممكناً إلا أنه خلاف الأصل...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
